مسائل متفرقة .. وردود سريعة

الصفحة الثالثة عشرة: أرقام الأسئلة من 301 إلى 325.

بسم الله الرحمن الرحيم  

س301: هل الحبس والسجن من موجبات الإكراه، وما هي مدته ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين.من أهل العلم من عد السجن من ضروب الإكراه .. واشترطوا له أن يُحقق الضرر والاغتمام البينين لصاحبه .. وأكثرهم لا يرى السجن اليسير المحتمل من الإكراه الذي يبرر قول الكفر .. لأنه لغة وحساً لا يُعتبر إكراهاً .. وهو الراجح، والله تعالى أعلم. 


أما إذا ضُم إلى السجن التعذيب المشهود في سجون الطواغيت الظالمين .. فإن ذلك لا شك أنه يدخل في الإكراه المعتبر الذي لا خلاف فيه. 

* * *

س302: جادل أحد الصحابة عن رأس النفاق عبد الله بن أُبي بن سلول، فقال له أحد الصحابة:" بل أنت منافق تجادل عن المنافقين " فهل كل من جادل عن المنافقين يُعتبر منافقاً، وهل كل من جادل عن المرتدين يُعتبر مرتداً، وهل كل من جادل عن الكافرين يُعتبر كافراً .. وجزاكم الله خيراً ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المسألة متعلقة بحسب نوع الجدال .. والمجادِل .. والمجادَل عنه .. والدافع على الجدال ..! 


فإن كان المجادل يُجادل عن المجرمين وعن دينهم، وباطلهم وإجرامهم .. ليزين باطلهم .. وليحيل بينهم وبين سيوف الحق من أن تأخذ طريقها إليهم .. فهو حينئذٍ يكون منهم، وموالٍ لهم. 


أما من جادل عنهم لشبهة أو تأويل .. أو قرابة .. أو رحم .. ونحو ذلك .. فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون منهم، أو أن يطاله حكم ووصف من يُجادل عنهم وبخاصة إن كان من ذوي السوابق والسيرة المحمودة .. والذي حصل للصحابة مع ابن أُبي هو من هذا القبيل .. وقد عده شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من الموالاة دون موالاة .. والله تعالى أعلم. 

* * *
س303: هل يجوز إخراج زكاة المال الذي دار عليه الحول من أخ إلى شقيقه في السجن .. والمسجون في حاجة ماسة إلى هذا المال .. وجزاك الله خيراً ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز دفع زكاة الأخ لأخيه .. وهو مقدم على مـن
سواه من ذوي الحاجة .. فأولى الناس ـ من ذوي الحاجة ـ بالصدقات الرحم ثم الأبعد فالأبعد .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س304: ما رأيكم في كتاب " الجهاد والقتال " لكاتبه " محمد خير هيكل " وهل يُنصح بقراءته ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الكتاب موسوعة فقهية في موضوع الجهاد، وقد حوى على نقولات كثيرة لأهل العلم .. تنفع الباحثين، وطلاب العلم، وتسهل لهم الوقوف على آراء الفقهاء فيما يتعلق بكثير من مسائل الجهاد .. فهو من هذا الوجه نافع ويُنصح بقراءته. 


ولكن صاحبه رأيناه في مواضع عدة من كتابه جنح إلى رأي حزب التحرير .. بأنه لا جهاد ضد طواغيت الحكم الحاكمة بالكفر في بلاد المسلمين؛ لأن هؤلاء لم يكونوا مسلمين ثم طرأ عليهم الكفر البواح .. وبالتالي حديث " ما لم تروا كفراً بواحاً " لا يُحمل عليهم .. ثم قيد العمل من أجل استئناف حياة إسلامية .. بطريقة طلب النصرة .. وقبل النصرة، ووجود الإمام " الخليفة " لا يجوز جهادهم ولا قتالهم ..!!


فهو بهذا الطرح والفهم الغريبين .. قلل كثيراً من قيمة الكتاب وفائدته .. وهو كأنه يقول بالشيء وضده في آنٍ معاً .. فما قيمة كتاب يتألف من ثلاث مجلدات يتكلم عن الجهاد .. ثم تُقيد هذه المجلدات الثلاث بخطاب يوجه للأمة بأنه لا يجوز لها أن تخرج وتجاهد ضد أئمة الكفر والردة الذين تسلطوا على البلاد والعباد منذ عشرات السنين ..؟!!  


فهو فيما يتعلق بحكام أهل الردة وجهادهم .. وطريقة التعامل معهم .. عنده خلل كبير لا يجوز أن يُتابع عليه .. وخلله هذا جاء من جهة تعصبه لآراء حزب التحرير في المسألة التي ما استطاع التحرر منه عما يبدو! 


فانظر على سبيل المثال قوله في المجلد الأول صفحة 134 – 139. 

* * *

س305: ما هي أشكال المكوس في عصرنا هذا .. وهل يجوز لأحدنا وضع ماله في بنك ربوي لدفع الضرائب من فوائده ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المَكْسُ هو ما أخذ من الناس بغير وجه حق كالضرائب الغير مشروعة ونحوها .. ولا نرى جواز وضع المال في بنك ربوي من أجل دفع الضرائب؛ لأن الظلم لا يُدفع بالظلم، والإثم لا يُدفع بالإثم .. ثم الذي تؤخذ منه الفوائد الربوية المودعة في البنوك لا يستلزم بالضرورة أن تكون قد أخذت من الذي ستدفع له الضرائب .. فالذين تؤخذ منهم الفوائد هم عامة 

الناس الذين يقترضون من البنك بالربا .. والذين تُدفع لهم الضرائب شيء آخر وأناس آخرون ..! 

* * *

س306: هل يدخل في التقية المشروعة حلق اللحية إذا كان فاعل ذلك يعمل لنصرة دينه ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان كما ورد في السؤال " في التقية الشرعية "، وكانت اللحية عائقاً من العمل لنصرة هذا الدين، والتحرك له .. أقول نعم يجوز .. والله تعالى أعلم. 


ولمزيد من الفائدة أنظر سؤال رقم " 287 ". 

* * *

س307: هل يجوز أن يتصدق المرء على صديق له قد مات ..؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. حرف " على " الوارد في السؤال مشكل .. فإن كان المراد التصدق على الميت كما هو ظاهر السؤال .. فيتصدق عليه بماذا ..؟! 


إلا إذا كان يعني بالتصدق عليه بالاستغفار والدعاء له .. والعفو عن زلاته وإقالة عثراته فيما يتعلق بحقوق العباد .. فإن كان هذا هو المراد .. أقول: نعم يجوز التصدق عليه .. وهذا النوع من الصدقات تنفعه. 


وإن كان المراد بالتصدق عن الميت .. وإهداء حسنة الصدقة له .. ولعل هذا الذي يريده الأخ السائل ..! 


أقول: المسألة فيها خلاف، والراجح لدي أنه لا يجوز لعدم ورود النص الذي يجيز ذلك .. ولقوله تعالى:(  لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (، وقال تعالى:(  لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ (، وقال تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (.
باستثناء تصدق الولد عن أبويه .. فإنه جائز، وأجر الصدقة تصلهم؛ لورود النص .. ولأن الولد من كسب أبويه. 


وكذلك يُستثنى سداد دَين الميت من أجنبي .. فهذا أيضاً جائز لورود النص .. كما في حديث أبي قتادة؛ حيث ضمن الدين عن الميت، وسدده عنه، فقال له النبي (:" الآن برَّدت عليه جلده ". 

* * *

س308: قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان مرتداً باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحـد

القولين (  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. 


والسؤال: هل يُشترط الاستحلال لتكفير من حلل الحرام أو حرم الحلال أو بدل الشرع .. فمرجئة العصر يزعمون أن هذا هو ما يريده ابن تيمية .. فما هو التوجيه الصحيح لكلام ابن تيمية .. وجزاك الله خيراً ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. تحليل الحرام أو تحريم الحلال .. هو الاستحلال .. فكيف يُشترط استحلال الاستحلال ..؟! 


أما تبديل شرع الله تعالى بشرائع أخرى .. هو كفر لذاته .. سواء ضُم إليه الاستحلال أو لم يُضم إليه الاستحلال .. وشيخ الإسلام لا يُريد غير ذلك .. وليس له كلام يُخالف هذا!


كما كان يُستحسن أن يُنقل لي كلام شيخ الإسلام الذي نزله على أحد القولين .. كما ورد في السؤال .. لننظر فيه .. ونحسن توجيهه وتفسيره .. كيف نوجه كلاماً لم نقف عليه؟! 


ملاحظة وتنبيه: كثير من الأسئلة تأتيني .. أطالب فيها بتوجيه كلام بعض أهل العلم .. وكيفية التوفيق فيما بينها .. من دون أن يُنقل إلي كلامهم بنصه وحرفه، أو يُذكر لي المصدر ورقم الصفحات .. وأحياناً يُنقل لي كلامهم بالمعنى ..!! 


وعليه فأجيب: للإجابة على هذا النوع من الأسئلة لا بد من أن يُنقل لي كلام العالم بنصه وحرفه، ويُذكر لي مصدره، ورقم الجزء، والصفحة .. لأنظر فيه وفي الكلام الذي قبله والذي بعده، فإن ذلك يُعين على فهم النص .. وعلى معرفة مراد صاحبه .. والأسئلة التي لا تُراعي ذلك في الغالب لا أجيب عليها .. وأرجو أن لا ألام على ذلك. 

* * *

س309: شيخنا الفاضل .. كنت أتحدث مع إحدى الأخوات، وقالت لي أن الآية ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( منسوخة .. بحثت في التفاسير ولم أجد شيئاً إلا في تفسير القرطبي وقال أن في الموضوع خلاف. 


والمهم من كلامها هو ليس إن كانت الآية منسوخة أم لا .. ولكنها تقول: بما أن الآية منسوخة فيعني ذلك أنه يجب أن يحكم شرع الله في الأرض ـ وهذا لا خلاف فيه ـ وتقول: أن على كل شخص أن يدخل في الإسلام؛ يعني تقول: أن الدخول في الإسلام إجباري! 

وعندما طلبت منها الدليل .. أتت بفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله .. فأخبرتها أن هذا الأمر لا خلاف فيه .. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر مرتد .. وقلت لها: المفروض أن نقاتل ليكون الدين كله لله .. دون شك .. ولكن لا نستطيع أن نجبر أحد على الدخول في الإسلام .. فلا إكراه في الدين .. علينا أن نتبرأ من الشرك وملته .. وأن ندعو للإسلام .. وإن اختاروا البقاء على ملتهم فعليهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون .. فقالت: لا أدري هكذا علمنا شيخي ..! 


فسألتها: إن كانت تتبع الدليل أم الشيخ .. الرسول ( لم يجبر أحداً على الدخول في الإسلام، وأكبر مثال عند فتحه لمكة ..؟ 


فقالت لي: إذن ما معنى هذا الحديث .. " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله " ؟ 


فقلت لها: سأسأل في الموضوع .. وفعلاً شيخنا أحسستها تريد أن تعرف الحق وليس من باب الجدال فقط .. فما هو الرد بارك الله فيكم ؟  


ورغم أني أعلم أن الشيخ أبا بصير لا يحتاج للتذكير إلا أنني أذكره ونفسي بالاجتهاد في الدعاء لإخواننا في أفغانستان، وفي فلسطين، والشيشان، والفلبين وفي كل مكان .. فلعل الله يستجيب دعاءكم ويعجل بالنصر ..!


الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب على هذا السؤال في النقاط التالية: 


1- بالنسبة للآية الكريمة ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( فمن دلالاتها التي توحي إليها: التمايز، والمفاصلة، والبراءة من كل دين غير دين الإسلام .. وهذا المعنى حق وباقٍ، وهو من لوازم وصحة التوحيد .. لا يجوز أن يكون منسوخاً .. وبالتالي فالآية تخرج عن كونها دليلاً في المسألة المطروحة .. ولا حاجة للحديث عن كونها منسوخة أم لا ..! 


2- دلت النصوص الشرعية .. وإجماع علماء الأمة على أن مشركي أهل الكتاب، وكذلك المجوس .. تُقبل منهم الجزية .. ولا يجوز أن يُكرهوا على ترك دينهم .. قال تعالى:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة:29. 


وقال تعالى:( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي (البقرة:256. 


3- القول بأن على الآخرين أن يدخلوا الإسلام وجبراً عنهم .. لم يقل به أحد من أهل العلم .. لا ممن سلف ولا ممن خلف .. وهو يتضمن إلغاء مئات الأحاديث ذات العلاقة بأهل الذمة وكيفية التعامل معهم .. وكذلك إلغاء عشرات بل ومئات كتب الفقه التي تتكلم عن أهل الذمة .. ما لهم وما عليهم .. فلو كان على الآخرين أن يدخلوا في الإسلام بالقوة، ولا خيار لهم غير ذلك .. فما قيمة ومبرر وجود تلك الأحاديث والنصوص .. وتلك الكتب والمراجع التي خطها علماء الأمة؟! 


4- عبر تاريخ دولة الإسلام من لدن النبي ( إلى آخر عهد الدولة العثمانية كان يوجد أهل ذمة من اليهود والنصارى وغيرهم .. في دولة الإسلام .. ولم يُعرف أن أحداً أجبرهم على ترك دينهم، والدخول في الإسلام ..! 


5- فإن قيل كيف التوفيق بين ذلك وبين قوله (:" أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله … " ؟!


أقول: قوله (:" أُمرت أن أقاتل الناس .." عام خُصص منه أهل الجزية، والعهد، والأمان .. فيكون الحكم والتوفيق كالتالي: أمرت أن أقاتل الناس على كذا وكذا .. إلا من أعطى الجزية من أهل الذمة، أو كان في عهد، وأمان مع المسلمين .. فهؤلاء نراعي عهدهم وذمتهم فلا نقاتلهم. 


6- خيار الجزية يسقط في عهد نزول عيسى ( .. فلا يقبل من الناس يومئذٍ إلا الإسلام أو السيف، كما في الحديث الصحيح:" ليس بيني وبينه نبي ـ يعني عيسى ( ـ وإنه نازل .. فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ..". فلو كانت الجزية موضوعة قبله ( لما خص بوضعها في زمانه. 


أما بالنسبة لقولك:" أن الشيخ أبا بصير لا يحتاج للتذكير ..!" فما أدراك ـ يا أختاه ـ أنني لا أحتاج للتذكير  .. لا والله .. فإنني أحتاج للتذكير .. ثم أحتاج للتذكير .. ثم أحتاج للتذكير .. وفي كل ساعة ودقيقة .. وجزى الله كل من يذكرني خير الجزاء .. ومثلي لا يُستنصر به المجاهدون .. ومثلي لا يُستنصر به المجاهدون .. ومثلي لا يُستنصر به المجاهدون .. أسأل الله تعالى أن يرحمنا، ويعفو عنا، و يُحسن خاتمتنا .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!  

* * * 


س310: إلى شيخنا العزيز .. أسأل الله تعالى أن يحفظك، وأن يطيل عمرك، ويبارك لنا فيك .. من أبي عبد الله من المغرب .. نريد معرفة حكم لباس العرف، وحكم مخالفته؛ لأن كثيراً من إخواننا في المغرب يلبسون الزي الأفغاني، بحجة التشبه بالمجاهدين، وللتظاهر بأنهم مجاهدون .. علماً أن هذا الفعل يدخل في الشهرة .. نريد من شيخنا التوجيه والبيان ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الواجب على المسلم أن يلبس الثياب التي تستر عورته .. ولا يُشترط له التقيد بزي معين .. أو لباس معين يُعرف به .. ونستحسن للمرء أن يلبس ما يلبسه المسلمون في مجتمعهم .. مادام لباسهم يحقق الأوصاف الشرعية .. ولا نرى له أن يتمايز عنهم بلباس يميزه عنهم .. يشار إليه بسببه بالبنان .. خشية أن يدخل ذلك تحت قائمة لباس الشهرة .. وتحت وعيد  المتشبع بما لم يُعط أو بما ليس فيه؛ فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من تشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور ". 


ثم أن الزي الأفغاني .. هو زي القارة الهندية .. يلبسه المسلم والمشرك .. لا يلزم من كل من يلبسه أن يكون مسلماً فضلاً عن أن يكون مجاهداً ..! 


وقد أصبح مؤخراً في عرف الأنظمة الطاغية .. أن هذا اللباس علامة على أن صاحبه من المجاهدين .. وبخاصة إن كان من ذوي اللحى .. فيلاحقونه .. ويراقبونه .. ويُصنفونه في قائمتهم السوداء .. وربما تعرض بسبب هذا الزي ـ كما بلغني ذلك ـ إلى أنواع من الأذى والمضايقات من قبل الظالمين .. لذا لا نستحسن، ولا ننصح بلبس هذا الزي إلا إذا كان المرء يعيش في بيئته، كالباكستان، أو الهند، أو أفغانستان .. والله تعالى أعلم.  

* * * 


س311: شيخنا الكريم .. ما حكم المشاركة في انتخابات البلديات، والنقابات، وما شابه ترشُّحاً وانتخاباً .. علماً بأن المنافسين ذو خطرٍ كبير على الدين إذا قدر لهم التمكن من تلك النقابات أو البلديات .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. يظهر لي أن البلديات، والنقابات الطلابية ونحوها هي مراكز خدمية، التنافس عليها لا يترتب عليه مزالق شرعية .. ولو رُتب عليه بعض المزالق اليسيرة فهي محتملة قياساً للمفاسد والمزالق المترتبة عن اعتزالها وبخاصة إن كان البديل عن المسلمين .. هم من ذوي الخطر على الإسلام والمسلمين كما ورد في السؤال .. لذا لا أرى مانعاً من المشاركة والمنافسة في هذا النوع من الانتخابات أو المراكز .. والله تعالى أعلم. 


فالمسألة ضابطها تقدير المصالح والمفاسد من المشاركة أو عدمها .. والمسلم يختار دائماً ما هو  أقل ضرراً ومفسدة على الدين .. ويدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. و يقدم أكبر المصلحتين  فيدفع بالمصلحة الكبرى المصلحة الصغرى .. فإن ظهر ـ في بلدٍ من البلدان أو مجتمع من المجتمعات ـ خلاف ما تقدم .. وأن المشاركة فيما تقدم السؤال عنه يترتب عليه من المفاسد الشرعية مالا يترتب عن اعتزالها .. فحينئذٍ يقضي الشرع باعتزالها .. وعدم المشاركة فيها .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س312: ما قولكم في قول القائل: 


ملكنا هذه الدنيا القرونا … وأخضعها جدود خالدونا 


وسطرنا صحائف من ضياءٍ … فما نسي الزمانُ ولا نسينا 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أرى فيه حرجاً إن شاء الله .. والله تعالى أعلم.  

* * * 


س313: ما حكم التجارة في الآثار علماً بأن التجارة فيها تدر أموالاً طائلة، وما حكم إنفاق هذه الأموال في سبيل الله ؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الاتجار بالآثار هي من جملة الأشياء التي الأصل فيها الإباحة .. مالم تكن محرمة لذاتها كالأصنام أو الصلبان .. أو مكتسبة بطريقة غير شرعية. 


والإنفاق في سبيل الله من ناتج التجارة بالآثار جائز ما روعي الشرطين الآنفي الذكر .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س314: أنا متعاقد مع إحدى الهيئات التابعة للحكومة الطاغوتية فهل يجوز الاستيلاء منها على المال وذلك دون أي ضرر للإنفاق على العمل الجهادي .. افتنا مأجورين ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا .. لا يجوز .. فالمسلمون عند عقودهم وعهودهم وشروطهم .. وغاية الإنفاق على العمل الجهادي لا تبرر الوسائل الغير شرعية .. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن الله لا يقبل صدقة من غلول ". 


وهذه المسألة قد أجبنا عليها بتوسع في أكثر من موضع .. يمكن الوقوف عليها ومراجعتها ضمن هذه السلسلة من المسائل المتفرقة.  

* * *

س315: ما حكم العمل في مصانع لليهود في هذه الظروف حيث يوجد في الأردن مصانع لليهود يعمل بها أشخاص كثير، ويكثر فيها الاختلاط، والأموال مردودها إلى اليهود الذين يحتلون فلسطين، ويقتلون أهلها ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم عملوا عند اليهود .. مع علمهم المسبق بمكر وكيد يهود .. كما قد ثبت أن طعام اليهود وذبائحهم حِلٌ للمسلمين .. مع علم الله تعالى المسبق أن ذلك يرتد عليهم بالنفع الاقتصادي .. لذا أفيد أن الأصل في العمل عند اليهود .. وفي مصانعهم جائز .. ولكن لما ذكرت في السؤال من أن هذه الأموال قد يذهب بعضها لعصابات بني صهيون في فلسطين .. نستحسن لمن كان مستغنٍ أن لا يعمل في مصانعهم .. وكذلك من وجد عملاً في مكان آخر .. أن لا يعمل عندهم كذلك .. وأن لا يشتري شيئاً من بضائعهم ما أمكن .. والوزر الأكبر في هذا الشأن للأنظمة العربية المتسلطة على رقاب ومقدرات الشعوب التي ترخص قيام مثل هذه المصانع في بلاد المسلمين .. وتمد اليهود ودولتهم الباطلة بالبترول والمال .. وجميع أسباب القوة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


والذي يقول بحرمة العمل في مصانعهم لزمه ولا بد من القول بحرمة العمل في المصانع التابعة للأنظمة الطاغية المرتدة في بلادنا التي تحارب الله ورسوله مثل اليهود وزيادة .. وفي مصانع غيرهم من الكفار .. وفي ذلك من التعنت والتشدد ما فيه .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س316: ما حكم دخول الجيش، وما حكم الجندي الذي يعتقل ويضرب المسلمين لأنهم يقولون الحق .. وجزاكم الله خيراً ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الالتحاق طواعية في صفوف الجيوش التابعة لإمرة الطواغيت الظالمين؛ لأن هذه الجيوش أثبتت وبجدارة أنها مع العدو ضد الأمة .. وأنها أداة طيعة بيد الطواغيت ضد الشعوب .. يُحاربون بها الله ورسوله والذين آمنوا! 


والجندي الذي يتطوع في هذه الجيوش ويقوم بما ذكرت في السؤال .. فهو من بطانة الطواغيت وخاصتهم .. كافر مثلهم، كما قال تعالى:( ومن يتولهم منكم فإنه منهم (. وقال تعالى:( إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (. 


ولمزيدٍ من الفائدة والتفصيل ننصح بمراجعة مقالنا " مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة ".  

* * *

س317: والدي كان يعمل في بنك حكومي ربوي .. يقوم بتمويل مشاريع حكومية .. ومن فوائد أرباح البنك يتم الصرف على البنك، والعاملين فيه .. والدي الآن على المعاش، فما حكم معاشه، علماً أن هذا المعاش كان يُستقطع شهرياً من راتبه طوال فترة عمله .. ولست واقفاً على ما كان يتم عمله بهذه الأجزاء المستقطعة من راتبه؛ بمعنى لا أدري إذا كانت تدخل في مشاريع ربوية، والمعاش الآن من أرباحها أم لا ..! 


بالإضافة إلى أنه يحصل على مزايا وتأمينات صحية ونفقات دوائية كثيرة في الوقت الحالي مقابل مبلغ معين يقوم بدفعه سنوياً إلى هذا البنك حتى هذه اللحظة .. والبنك يقدم هذه الخدمات لمن كانوا يعملون فيه .. والسؤال: ما حكم معاشه الآن، وما حكم هذه النفقات المعيشية الأخرى التي يحصل عليها .. هل يمكن اعتبار التعامل بينه وبين البنك محرماً شرعاً ..؟؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز العمل في البنوك الربوية؛ لأنه من التعاون الصريح على الإثم والعدوان .. كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279.


وقد صح عن النبي ( أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال:" هم سواء ". أي في الوزر والإثم .. والمال الذي يُكتسب من حرام فهو حرام. 


فإن قيل العمل البنكي في هذا الزمان أوسع من حصره في المعاملات الربوية فقط ..؟ 


نقول: ومع ذلك لا يجوز لتضمنه التعاون على الإثم والعدوان .. وتقوية مؤسسات ربوية تعلن الحرب على الله ورسوله .. ولكن من جاء عمله في الجانب الذي لا مساس له في المعاملات الربوية .. فإنه يحوم حول الشبهات .. وكسبه وأجره تتخلله الشبه .. وهو مال ملوث .. لكن لا نستطيع الجزم بحرمته .. أو اعتباره حراماً كالمال المسروق ونحوه .. والله تعالى أعلم. 


أما بالنسبة للمساعدات الطبية ونحوها المذكورة في السؤال التي تُمنح للعامل مقابل مبلغ يُدفع للبنك كل عام .. أخشى أن يكون ذلك من ضروب التأمين .. والميسر مع الغيب .. لاحتمال أن يدفع العامل المال كل عام من دون أن يحتاج للعلاج .. وبالتالي بأي حق يأخذ البنك ذلك المال .. ومن دون أي مقابل .. وكذلك احتمال أن تطرأ على العامل أمراض .. تكلف البنك أضعاف ما يُدفع له .. فبأي حق يأخذ المريض تلك المستحقات والمصاريف .. والله تعالى أعلم. 


هذا الذي يحضرني كجواب على السؤال .. وأنصح الأخ السائل أن يتوجه بسؤاله وقضيته لأهل العلم في بلدته .. ويتوسع لهم في شرح المسألة .. فعسى أن يظهر لهم من خفايا المسألة ما خفي علينا، والله المستعان.  

* * *
س318: وهو متفرع عن السؤال الذي قبله .. والدتي تعمل في مجال الضرائب .. فهل لها مثلاً أن تستحضر نية معينة أثناء عملها ـ مثل جواب فضيلتكم على السؤال الخاص بالجمارك ـ .. أم أن عملها محرم قطعاً ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. العمل في مجال تحصيل الضرائب ـ وبخاصة في بلادنا ـ لا يجوز؛ لأنه يقوم على الظلم والسحت .. واستحضار نية تخفيف الظلم عن الناس .. مع وجود القدرة على فعل ذلك .. ومع ممارسته أيضاً .. لا شكّ أنه يُخفف من الحرمة .. وربما يكون صاحبه مأجوراً لو كان مخلصاً وجاداً في صرف أو تخفيف الظلم عن الناس .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س319: وهو متفرع عن السؤال الذي قبله .. أنا الآن أنهيت دراستي الجامعية منذ بضعة أشهر، لكن للظروف الاقتصادية في بلدي ـ مصر ـ لم أجد عملاً حتى الآن .. ولو وجدت عملاً كيف أتصرف إذا صمما على الإنفاق علي من أموالهما .. رغم ما تقدم عن نوعية عمل الوالدين كما في السؤالين الآنفي الذكر .. ما حكم معيشتي معهم وحكم الأموال التي 

ينفقونها علي خلال فترة بحثي عن عمل ..؟؟ 


وإذا وجدت عملاً .. ما حكم معيشتي معهم أيضاً؛ لأن ساعتها سيكون المال مختلطاً، دعك من أنهما سيصران على الإنفاق علي من مالهما الخاص .. فما الحل ساعتها؟! 


اعذرني يا شيخي لاستفاضتي في ذكر التفاصيل .. لكنني أعتقد أني أعيش في بحر من المال الحرام .. حتى دخولي على الشبكة بعد قليل لإرسالي الأسئلة سيتم دفعه من مال حرام .. وبارك الله فيك ..؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي ننصح به أن تجدَّ في تحصيل العمل لتستقل اقتصادياً وتبتعد عن المال المشبوه والملوث .. وإلى أن تجد عملاً لا بأس بأن تستعين بمال والديك على قدر الحاجة، وبالقدر الذي تدفع به المضرة .. ومن دون توسع .. مع استحضار النية الصادقة أنك ستتوسع في التصدق والإنفاق في سُبل الخير من مالك الحلال .. إن وسع الله عليك .. وبالقدر الذي تعتقد أنه يوازي المبلغ الذي أنفق عليك ـ طيلة حياتك ـ من المال الذي تعتقد أنه حرام أو مشبوه. 


كما ننصح بأن تُخلص النصح لوالديك .. وأن تُصاحبهما في الدنيا معروفاً .. وأن تُظهر لهما أخلاق المسلم البار بوالديه .. وأن تتوسع بإقالة العثرات .. وبخاصة إن بلغ والدك من العمر عتياً، وأصبح عاجزاً عن تحصيل المال الحلال .. الذي منه يُنفق على نفسه وأسرته .. فإن العجز في مثل هذه الظروف معتبر .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س320: لي صديق مجند اجبارياً في الجيش الطاغوتي .. وضعه ونوعية الأعمال التي يقوم بها في كتيبته سيء للغاية، ويظل بعيداً عن أهله لفترات طويلة .. والحاصل أنه لو كان لك " واسطة " يمكنك أن تحسن من وضعك .. فهل لي أن أبحث له عن واسطة ـ وأعتقد أني شبه قادر على ذلك إن شاء الله ـ باعتبار أن هذه الهيئات ساقطة شرعاً أصلاً .. علماً أن هذا سيمنحه نوعاً من التمييز عن بقية أقرانه في نفس كتيبته .. ولكن هذا التمييز موجود أصلاً في الكتيبة وفي الجيش ككل ..؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز أن تبحث له ولغيره عن واسطة .. ولو استطعت أن تُقعده في البيت .. ومن دون أن يخرج للخدمة يكون هذا أفضل .. وكونك لا تستطيع أن تفعل ذات الشيء مع بقية أقرانه .. فإن الميسور لا يسقط بالمعسور .. واتقوا الله ما استطعتم .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س321: هل جماعة الدعوة والتبليغ تعتبر من أهل السنة والجماعة .. وهل علماؤها سلفيون .. وهل طريقة خروجهم في سبيل الدعوة إلى الله مشروعة .. وهل هم من الطائفة المنصورة ..؟؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. جماعة التبليغ خليط جامع من الناس .. قد تجد فيها أفراداً من كل الاتجاهات .. وأفراداً لا يعرفون لماذا هم يخرجون مع جماعة التبليغ .. لكن أعجبهم أسلوب الخروج والنوم في المساجد .. وهم كتجمع وعقيدة ومنهج عندهم ما يوافق منهج أهل السنة والجماعة .. وعندهم ما يُخالف منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة .. وعليه فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق .. كما أنهم ليسوا خارجين على منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة على الإطلاق ..! 

وعن علمائهم .. لا أعرف أن فيهم علماء ربانيون مجاهدون .. ومشايخهم في الهند والباكستان .. وماليزيا ـ كما لمست ذلك منهم بنفسي ـ  يغلب عليهم التجهم والإرجاء .. والتعصب الشديد للمذهب الحنفي .. وبالتالي لا نستطيع أن نصفهم بأنهم سلفيون ..! 

أما عن طريقة خروجهم فهل هي مشروعة ..؟ 

أقول: لو تعلَّموا .. ورتبوا الأولويات .. وفق ضوابط الشرع .. قبل الخروج .. لكان خروجهم أنفع وأكثر مشروعية .. وخروجهم لا يخلو من مخالفات شرعية .. كما لا يخلو من خير ونفع لعامة المسلمين. 

ومن أشد ما يؤخذ عليهم ـ كطائفة أو جماعة ـ أنهم عملياً لا يرون الجهاد في سبيل الله .. ويحذرون أشد الحذر أن تتخللهم عناصر جهادية وهم لا يعلمون .. كما أنهم لا يهتمون بشؤون الأمة العامة .. ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا فيما يخص طريقتهم المعهودة في الخروج .. فضلاً عن أن نعتبرهم جماعة تسعى لاستئناف حياة إسلامية راشدة ..! 

فهم لأن تنام معهم ليلة ـ بعيداً عن أهلك ـ في المسجد .. خير لك ألف مرة من أن  تبيت مرابطاً ومجاهداً في أكناف بيت المقدس .. وعلى جبال الشيشان ..! 

ولا أنسى ذلك الشيخ المسكين الذي أصر على زيارتي في منزلي .. ليسمعني عبارتهم المكررة والمعهودة .. إن نجاحنا وفلاحنا .. فلما انتهى من حديثه .. سألته من أي البلاد أنت ..؟ فأجابني أنه من فلسطين .. من غزة .. وأنه خرج من غزة منذ كذا يوم ..!!

فقلت له: فلسطين تشتعل ناراً على المسلمين .. وأبواب الجهاد والخير مفتوحة على مصراعيها هناك .. وبخاصة في غزة .. الرباط ليوم واحد يُعادل عبادة ستين عاماً عند الكعبة المشرفة .. كما ورد ذلك في الحديث .. وأنت هنا وفي منزلي بعيداً عن أهلك وموطن جهادك مئات الأميال .. لتقول لي نجاحنا وفلاحنا .. ثم هل انتهيت من تبليغ أهلك أهل غزة .. ومن حضهم على الصلاة .. لتقصد هذه الديار البعيدة .. حقاً إن الشيطان قد لبس عليك .. بل وضحك عليك .. وعلى من هم من أمثالك .. وما أكثرهم في جماعة التبليغ ..!! 


أمَّا أنهم ـ كتجمع ـ هل هم الطائفة المنصورة أو منها .. فقد عرفت الجواب مما تقدم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * *

س322: هل يجوز إدخال أطفالنا في المدارس الابتدائية في الدول العربية إذا انعدم البديل ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من جملة المسائل الكبار التي ينبغي أن تُبحث وتُناقش على مستوى الأمة وعلمائها .. والمسألة تشتد خطورتها وتفرض نفسها .. كلما اشتد طغيان وكفر النظام الذي يربي أبناء المسلمين على موائد كفره وفكره .. وهذا سبب من جملة الأسباب العديدة التي تحملنا على مطالبة الأمة بالتخلص من هؤلاء الطواغيت المجرمين. 

ومن سُدت عليه البدائل المشروعة والأقل خطورة وانحرافاً .. ووجد ضرورة لإرسال أبنائه إلى تلك المدارس .. يتعين عليه متابعتهم .. وتعليمهم .. وتحذيرهم مما يسمعونه أو يرونه من أمور مخالفة للشرع في مدارسهم .. والله المستعان. 

ولمزيد من الفائدة أنظر سؤال رقم ( 34 ).  

* * * 

س323: رجل وقف عقاره على نفسه ثم بعد ذلك على أولاده، وبعد ذلك توفي كل أولاده، وقال كذلك في نص الوقف: أنه إن لم يرزق بهم ـ الأولاد ـ فيرجع جميع الوقف بعد طرح ما يجب لزوجته في الوقت إن بقيت بعصمته، فإن طلقت فلا شيء لها، وإن توفيت بعده فلا شيء لورثتها من حقها الشرعي .. فهل يجوز له أن يحرم ورثتها من حقها الشرعي .. وهل الإسلام يحل مثل هذه التصرفات ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الوصية تجوز لغير الوارث .. أما الوارث فلا وصية له؛ لأن الله تعالى قد ضمن له حقه .. وحددها .. كما في الحديث:" لا وصية لوارث ".

ولا يجوز للمورِّث أن يوصي لورثته من بعده بخلاف ما أمر الله .. أو أن يحرم وارثاً ورَّثه الله .. فإن فعل فوصيته لا قيمة لها، كما لا يجوز إنفاذها .. والذي يجب إنفاذه هو ما أمر الله تعالى به للورثة وفق ما هو مبين في نصوص الشريعة. 

* * *

س324: قال رسول الله (:" من رأى منكم منكراً فليغيره .." شيخنا: نقوم بتغيير بعض المنكرات كساب الله، وكشارب الخمر، لكن نضطر في بعض الأحيان إلى استعمال القوة فينتج عن هذا رفع الساب شكوى للطاغوت .. هذا الأخير يستدعي الموحد للتحاكم .. الحكم واضح المسلم ظالم والكافر مظلوم .. ومعاقبة المسلم .. ولتجنب هذا العقاب يقوم البعض منا قبل أن نستعمل القوة برفع شكوى موضوعها كالتالي: أن زيداً اعتدى علي وضربني .. وسرق مالي .. بعد ذلك نستعمل القوة ضد زيد .. وعندما يذهب إلى الطاغوت يجد نفسه أنه متهم .. وبالتالي تُرفض شكايته .. وهذه الطريقة تنجي الموحد من العقوبة الطاغوتية .. لكن هذه الطريقة أدت إلى انقسامنا إلى فريقين: فريق يحرم على اعتبار أن هذه الطريقة لا تدل على اجتناب الطاغوت .. وفريق يجيز على اعتبار أن الحرب خدعة .. فما حكم الشرع في هذه الأعمال .. وما هو الطريق الشرعي المستقيم .. افتنا وجزاكم الله خيراً ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أستحسن هذه الوسائل ولا أرى جوازها .. فالغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة الباطلة .. كما أن هذه الوسائل والأساليب لا تحل المشكلة .. وأرى أن تهتموا بنصح الناس وتعليمهم، وبيان خطورة ما يتلفظون به من كفر .. وإن اضطررتم لتغيير المنكر باليد فإنه يُشترط لذلك القدرة .. وأن لا يترتب عليه مفسدة أكبر .. ومن دون اللجوء إلى تلك الأساليب الملتوية الوارد ذكرها في السؤال. 

ثم علام الإخوان لأدنى خلاف ينقسمون إلى فرق .. لا .. لا تفعلوا ذلك .. فإن ذلك من صنيع الشيطان يفرق بين المؤمنين! 

ولمزيد من الفائدة انظروا سؤال رقم .. ( 170 ).  

* * *

 س325: للحصول على وظيفة حكومية أو أي عمل من الأعمال الحرة .. نحتاج إلى موافقة الجهات المختصة في الدولة .. ولموافقة الجهات المختصة نحتاج إلى تزكية .. وهذه التزكية لا تُعطى إلا للمنتسبين للحزب العلماني الحاكم .. ولكن غير المنتمي للحزب يستطيع أن يحصل على تزكية من أقارب المنتمين إلى الحزب .. أو من خلال دفع المال لبعض أعضاء الحزب .. وبعدها يستطيع المسلم أن يجد عملاً .. فهل هذا العمل جائزاً أم لا .. وهل دفع الرشاوى للموظفين لتمشية المعاملات والموافقة عليها .. جائز أم لا .. وجزاكم الله خير الجزاء ؟؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ألا قاتل الله الظالمين .. أقول: إذا كان المرء لا يتسنى له العمل إلا بعد اللجوء إلى ما ورد ذكره في السؤال أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. 

أما دفع الرشاوى للموظفين من أجل تمشية وتمرير المعاملات .. لا أرى جواز اللجوء إلى 

ذلك إلا عند الضرورة القصوى .. حتى لا يعتاد الموظفون على ذلك .. فلا يمرروا معاملة أحد إلا بعد أن تُدفع لهم الرشوة .. فتجرئونهم على الحرام .. كما أن في ذلك من المشقة الظاهرة على الفقراء والظلم البين لهم .. حيث أنهم لا يملكون المال الذي يدفعونه لهؤلاء الوحوش الآدمية .. وبالتالي تبقى معاملاتهم وقضاياهم معلقة ومؤخرة بلا حل! 

* * *

س326: أنظره ـ إن شاء الله ـ في الصفحة الرابعة عشر من مسائل متفرقة. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة والصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وجزاكم الله خيراً.  
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